
 تونــس – يواجـــه رئيـــس الحكومـــة 
التونسية، هشـــام المشيشي، تحدّي منح 
الثقة لأعضـــاء فريقـــه الحكومي الجديد 
الذي جاء به التعديل الوزاري الذي فاجأ 
بتوقيتـــه وعدد الحقائـــب الوزارية التي 
شملها، والأســـماء التي تضمنها، غالبية 
الأوساط السياسية والحزبية، لما انطوى 
عليه من رســـائل سياسية لا تزال تفرض 
عناوينها في سياق ردود الفعل المختلفة 

التي بدت في معظمها غير مطمئنة.
ويعقـــد البرلمان التونســـي الثلاثاء، 
جلســـة عامة للتصويت علـــى منح الثقة 
للوزراء الجدد، وعددهم 11 وزيرا، وســـط 
جدل مُتصاعد كشـــف عـــن حجم المتاعب 
التي تنتظـــر الفريق الحكومـــي الجديد، 
نتيجة تعقيدات كثيرة تبدأ بتزايد تصدع 
الحزام السياســـي للمشيشي، ولا ينتهي 
عنـــد رهـــان إرســـاء حكومة متجانســـة 
ومترابطـــة تكون قـــادرة علـــى مواجهة 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  التحديـــات 

الصعبة.

ويحتاج المشيشـــي في هذا الامتحان 
الجديد لتمرير أعضـــاء حكومته الثانية 
إلـــى أصـــوات 109 نواب علـــى الأقل من 
أصل 217، وهـــي مهمة تبدو صعبة لعدة 
أوراق  بمحدوديـــة  مُرتبطـــة  اعتبـــارات 
التعويل على حزامه البرلماني والسياسي 
الـــذي تتحكم فيـــه المصالح الشـــخصية 
والحزبيـــة الضيقة، وكذلك أيضا بانعدام 
الرهان علـــى وضوح الرؤيـــة الحكومية 
التي تســـتجيب للحـــد الأدنى من مطالب 

الكتل البرلمانية الأخرى.
وبـــدت هـــذه الصعوبـــة واضحة من 
خلال تزايد المؤشرات الدالة على هشاشة 
الحـــزام السياســـي والبرلمانـــي الداعـــم 
للمشيشـــي، وأخـــرى لها صلة بتمســـك 
المعارضة بمواقفها الرافضة لهذا التعديل 

الوزاري الناتج عن حســـابات سياســـية 
أملتها أجندات موازيـــن القوى المتُحركة 
على مســـار العلاقة بين الرئاسات الثلاث 

في البلاد.
وفـــي ســـياق هـــذه المصاعـــب التي 
عمقتها الانقســـامات السياسية وغضب 
الاحتجاجـــات  تعكســـه  الـــذي  الشـــارع 
الشـــعبية المتُصاعـــدة، اســـتبقت عبيـــر 
موسي، رئيســـة الحزب الدستوري الحر 
(16 مقعـــدا برلمانيا)، الجلســـة البرلمانية 
العامـــة والمخُصصة لمناقشـــة منح الثقة 
للفريق الحكومـــي الجديد، بالتأكيد على 
أن حزبها لا يرفض هذا التعديل الوزاري 
فقط، وإنما سيعمل على إسقاط الحكومة 

برمتها.
وأعلنـــت فـــي تصريحـــات أدلت بها 
علـــى هامـــش افتتاحهـــا ليـــوم برلماني 
نظمته الأحد، الكتلـــة البرلمانية لحزبها، 
أنهـــا ســـتُجري لقـــاءات مع بقيـــة الكتل 
البرلمانيـــة، والقـــوى المدنيـــة ”مـــن أجل 
إســـقاط الحكومة، والاتفاق على اختيار 
اسم جديد بديل لرئيس الحكومة الحالي 
هشـــام المشيشي يكون غير خاضع لإرادة 
حـــزب الإخـــوان“، وذلك في إشـــارة إلى 
حركة النهضة الإســـلامية برئاسة راشد 

الغنوشي.
ولا تتوقـــف المتاعـــب التـــي تواجـــه 
المشيشي عند هذا الرفض المعُلن والقاطع، 
وإنما يتجـــاوز ذلك إلـــى مربعات أخرى 
بحيـــث يصعب معها الجـــزم بنهايات ما 
ســـتؤول إليه الأمور تحت قبـــة البرلمان، 
لاســـيما وأن تلك المربعات تشـــمل أيضا 
بقيـــة أحـــزاب المعارضة وخاصـــة منها 
الكتلـــة الديمقراطيـــة (38 معقدا برلمانيا) 

التـــي لا تُخفي هي الأخـــرى رفضها لهذا 
التعديل المثير للجدل.

ويتضح هذا الرفــــض جليا من خلال 
موقف غــــازي الشواشــــي، الأمــــين العام 
لحــــزب التيــــار الديمقراطــــي (22 مقعــــدا 
برلمانيا) المشُارك في الكتلة الديمقراطية، 
الــــذي قال لـ“العرب“، إن التعديل الوزاري 
المعُلــــن لم يأت بعــــد تقييــــم لأداء الفريق 
الحكومي السابق، وهو بذلك يعكس فشل 
المشيشي في اختيار أعضاء حكومته التي 
لم تُقــــدم برنامجا واضحــــا أو خطة عمل 
تتضمــــن أولوياتهــــا ومقارباتها لمعالجة 

الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.
يصطـــدم  أن  المقابـــل،  فـــي  وتوقـــع 
المشيشـــي بجملة مـــن المصاعب التي من 
شـــأنها الحيلولـــة دون حصـــول جميع 
اختارها  التـــي  الجديـــدة  الشـــخصيات 
لتولي حقائب وزاريـــة في حكومته، على 
ثقة البرلمان، حيث هناك إمكانية لســـقوط 
شخصية أو أكثر في امتحان منح الثقة، 
الأمـــر الذي سيُشـــكل ”ضربة سياســـية 
بمثابـــة  ســـتكون  للمشيشـــي  جديـــدة“ 
الســـابقة في تاريخ الحكومات التونسية 

منذ العام 2011.
وشـــدد على أن هذه الإمكانية ”واردة 
بقوة“، لعدة اعتبارات منها أن العديد من 
الكتل البرلمانية الأخرى ما زالت مواقفها 
مُتـــرددة، خاصـــة بعـــد ”بروز شـــبهات 
تضارب مصالح تحُيط ببعض المقترحين 
فـــي التعديل الوزاري المذكور، الذي غالط 
فيه المشيشي الرأي العام بقوله إنه حافظ 
على فلســـفة حكومته الأولى القائمة على 
مبدأ اســـتقلالية الوزراء، في حين جاءت 
قائمة الأسماء المقترحة على عكس ذلك“.

بتحركات  المحيـــط  الارتبـــاك  ورغـــم 
المعارضة الـــذي حال دون بلـــورة جبهة 
رافضة لهذا التعديـــل الحكومي بأغلبية 
برلمانية كبيرة، اعتبر الشواشي أن تونس 
”دخلت فـــي مرحلة حاســـمة تســـتوجب 
اســـتراتيجية  لوضـــع  الجميـــع  تدخـــل 
واضحة لإنقاذ البـــلاد“، وذلك في الوقت 
الذي تستمر فيه المساعي خلف الكواليس 
لاحتـــواء هـــذا الرفـــض، والحيلولة دون 

اتساع دائرته.
ومـــع ذلك، أعـــرب النائـــب البرلماني 
ســـفيان المخلوفي عن اعتقاده بأن هشام 
الـــوزاري  تعديلـــه  ”ســـيُمرر  المشيشـــي 
بصعوبة، وبفارق بســـيط لما هو مطلوب 
من الأصوات، حيث سيمر بأصوات قليلة 

لما فوق الـ109 أصوات“.
تصريـــح  فـــي  المخلوفـــي  وشـــدد 
لـ“العرب“، على أن هذا التعديل الوزاري 
”يأتي علـــى خلفية مصالح أطراف حزامه 
السياســـي، وليـــس علـــى قاعـــدة تقييم 
موضوعي لأداء حكومته وأدائه شخصيا 
(…) لذلـــك فـــإن الصـــراع علـــى افتـــكاك 
المواقع بـــين مكونات الأغلبيـــة الحاكمة 
جاء ببعض الـــوزراء المقترحين تلاحقهم 

شبهات الفساد أو تضارب المصالح“.
ولم تُبـــدد تصريحات القيادي بحركة 
النهضة، نورالدين البحيري التي أشـــار 
فيهـــا إلـــى أن الكتلة البرلمانيـــة لحركته 
”تتجه نحـــو دعم التحوير الـــوزاري بعد 
أن تم رفـــع اللبـــس حول بعـــض الوزراء 
المقترحـــين“، قلق المشيشـــي الذي تقلص 
هامـــش المنـــاورة أمامـــه بعـــد أن اقترب 
كثيرا من اســـتنفاد آخـــر أوراق التعويل 

على كسب الرهان لحكومته الجديدة.
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لا أستبعد أن يتلقى 

المشيشي ضربة 

سياسية في البرلمان

غازي الشواشي

 الرباط – صـــوت أعضاء حزب العدالة 
والتنمية المغربي ذي المرجعية الإسلامية 
الأحد، ضد عقد مؤتمر استثنائي لاختيار 
قيـــادة جديدة، بغية إزاحـــة الأمين العام 
للحزب ســـعدالدين العثماني الذي يرأس 

الحكومة المغربية.
وكانت مجموعة مـــن أعضاء الحزب 
قد أعدت ما يشـــبه الانقلاب الداخلي ضد 
العثمانـــي، وعملـــت على مدى شـــهر في 

الدعاية ضد موقفه من قضية التطبيع.
وكان العثمانـــي قـــد اتخـــذ موقفـــا 
سياســـيا متوازنـــا من القرار الســـيادي 
عمليـــة  بشـــأن  المغـــرب  اتخـــذه  الـــذي 
التطبيـــع مـــع إســـرائيل، الأمـــر الـــذي 
أثـــار حفيظـــة المتشـــددين مـــن قيـــادات 

الحزب.
وشـــدد خـــلال كلمتـــه فـــي افتتـــاح 
المجلس الوطني للحزب الذي عُقد السبت 
على أن حزبه يســـعى إلـــى ”النجاح في 
امتحان الوفـــاء للملك والثوابت الوطنية 
والانســـجام مـــع اختيـــارات الدولة وما 
يقتضيه من دعم للجبهـــة الوطنية، لأننا 
لا يمكـــن أن نكون شـــقا لولـــوج خصوم 

الوطن“.
ولم يُخف العثماني تداعيات الإعلان 
المغربيـــة  الصحـــراء  بشـــأن  الأميركـــي 
واســـتئناف العلاقـــات بـــين تـــل أبيـــب 
والربـــاط على البيـــت الداخلـــي لحزبه، 

حيث قـــال إن ”من أبـــرز التحديات التي 
واجهت الحزب إعلان الرئاسة الأميركية 
اعترافها بســـيادة المغرب على صحرائه 
ومـــا صاحبـــه من عـــودة العلاقـــات مع 
الاحتلال الإسرائيلي“، مبرزا أن ”العدالة 
والتنميـــة لا يمكن أن يقـــع في صدام مع 
اختيارات الدولة وتوجيهات الملك محمد 
الســـادس، باعتباره رئيـــس الدولة الذي 
يؤول له دســـتوريا أمر تدبيـــر العلاقات 

الخارجية“.

وأوضـــح أن موقـــف الحـــزب ”خيب 
ظن خصومه الذيـــن كانوا يراهنون على 
هذا التناقض“، مضيفا ”راهنوا ســـابقا 
ومازالـــوا علـــى أن تتعمـــق الخلافـــات 
الداخليـــة للحزب ليصل إلى الانقســـام، 

وستخيب ظنونهم“.
ولـــم تخـــف قيـــادات داخـــل العدالة 
والتنميـــة النقاشـــات الصاخبـــة التي لا 
تزال تجري داخل الحزب على خلفية قرار 

عودة العلاقات مع إسرائيل.

وقال رئيـــس المجلس الوطني للحزب 
إدريس الأزمي إن ”انعقاد الدورة العادية 
للمجلس الوطني للحـــزب يأتي في وقت 
أرخت فيه الجائحة بظلالها على العالم“، 
مضيفـــا أن ”هـــذه الدورة تأتـــي في  ظل 
حـــدث تاريخي يعتبر نصرا دبلوماســـيا 
يتمثـــل في الاعتـــراف الأميركي بمغربية 

الصحراء“.
وأضـــاف الأزمـــي أن ”الحزب يعيش 
على وقع نقاشات لا تنتهي حتى تبدأ من 
جديد (…)، المؤتمر الوطني المقبل سيكون 
محطـــة داخليـــة مهمـــة لمســـاءلة الذات 

وتقييم الأداء“.
ويأتي انعقاد الدورة العادية لمجلس 
العدالـــة والتنمية بعـــد تصاعد الغضب 
داخل الحزب، وهو الشـــعور الذي عكسه 
أحدث تحرك لافت الأسبوع الماضي عندما 
قـــرر البرلماني المقرئ الإدريســـي أبوزيد 
تجميد عضويته داخل الحزب احتجاجا 
على قرار استئناف العلاقات بين تل أبيب 

والرباط. 
ومنذ توقيع إعلان استئناف العلاقات 
بين المغرب وإســـرائيل بدا موقف العدالة 
والتنميـــة متناقضـــا مـــن خـــلال تثمين 
الخطـــوة التي اتخذتهـــا الرباط من جهة 
لاســـيما أنهـــا أثمـــرت اعترافـــا أميركيا 
بمغربيـــة الصحراء، وعـــدم إعلان موقف 

صريح من التطبيع من جهة أخرى.

التونســــــية  الحكومة  ــــــس  رئي يتوجه 
ــــــاء إلى البرلمان من أجل تمرير  الثلاث
ــــــذي ضم 11  ــــــوزاري ال ــــــل ال التعدي
وزيرا وسط تصاعد التكهنات بشأن 
ــــــة تعرض الرجل لـ“انتكاســــــة  إمكاني
من خلال عدم منح بعض  سياسية“ 
ــــــى خلفية  ــــــوزراء الثقــــــة وذلك عل ال
مناورات تقودهــــــا الأحزاب الداعمة 
لهشــــــام المشيشــــــي وكذلك تشــــــبث 
المعارضــــــة المنقســــــمة على نفســــــها 

برفض هذا التعديل.
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العثماني يقطع الطريق أمام إزاحته 

فشل «انقلاب» داخلي ضد العثماني 

بذريعة التطبيع في حزب العدالة والتنمية المغربي
 ترهونــة (ليبيا) – شـــنت ميليشـــيات 
حكومة ”الوفاق“ الليبية مســـاء الســـبت 
حملـــة على مدينـــة ترهونـــة حيث تمت 
مهاجمـــة الكثيـــر مـــن المنـــازل وحرقها 
تأييدهـــم  بســـبب  مواطنـــين  واعتقـــال 

للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.
ونقل نشـــطاء على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي مقاطـــع فيديو تُظهر عمليات 
الحـــرق والتخريب والســـرقة التي طالت 
العديـــد مـــن المنـــازل، وذلك فـــي أحدث 
عمليـــات عنـــف تجتـــاح المدينـــة بعد أن 
اســـتعادت ميليشـــيات حكومة ”الوفاق“ 
الســـيطرة عليها في الخامس من يونيو 

الماضي. 
ومنذ انســـحاب الجيـــش الليبي إثر 
فشل الهجوم الذي كان يستهدف استعادة 
السيطرة على العاصمة طرابلس شهدت 
ترهونة انتهاكات وأعمالا انتقامية تجاه 
منازل النازحين والمدنيين الذين ســـاندوا 

الجيش.
وبالرغم من التقدم المحرز في العملية 
السياســـية وكذلك مفاوضـــات اللجنة 5 
+ 5 العســـكرية تُصر ميليشـــيات حكومة 
”الوفاق“ التي يرأســـها فايز السراج على 
ارتـــكاب انتهاكات بحـــق الليبيين الذين 
ســـاندوا قوات الجيش فـــي معركته من 

أجل استعادة السيطرة على طرابلس.
وفي أولـــى ردود الفعل إزاء الأحداث 
التـــي شـــهدتها ترهونة، أعـــرب المجلس 

الأعلى للقبائـــل والمدن الليبية عن إدانته 
بأشد العبارات للممارسات التي يتعرض 
لهـــا المدنيون مـــن ”قتل وحـــرق للمنازل 

والممتلكات“.
وقال المجلس، في بيان أصدره الأحد 
ونقلته بوابة أفريقيا الإخبارية، إنه ”تابع 
بقلـــق كبير الأحداث المؤلمـــة التي حدثت 
طيلة الســـنوات الماضية ومازالت تحدث 
من تهجيـــر والتي طالت مدنـــا ومناطق 
كاملـــة من تاورغـــاء إلى بنـــي وليد وما 
حدث من حرق وتدمير وتهجير لورشفانة 
ومناطق  والعجيلات  وصرمان  وصبراتة 
الجنوب في الشـــاطئ ومـــرزق والكفرة، 
وهـــا هو يتكرر نفـــس المخطط لأهلنا في 
ترهونـــة ليكرس مبـــدأ المغالبـــة وتنفيذ 
مؤامـــرة تفتيـــت النســـيج الاجتماعـــي 
والاســـتمرار في العبث بـــأرواح المدنيين 

ونشر الفوضى وعدم الاستقرار“.
وأشـــار المجلـــس إلـــى أنه أكـــد في 
بيانات سابقة ”إدانته لكل عمليات القتل 
والاعتقـــال والتهجير وســـرقة الممتلكات 
العامـــة والخاصة مـــن كل الأطراف التي 
تدعي شرعيتها وحكمها للشعب الليبي“.

وحمّـــل المجلـــس حكومـــة ”الوفاق“ 
المســـؤولية القانونيـــة عن عـــدم حماية 
أنـــه  مؤكـــدا  ترهونـــة،  فـــي  المدنيـــين 
ســـيتخذ الإجراءات القانونيـــة حيال ما 
حـــدث طيلة عقـــد من الزمـــن وما يحدث 

الآن.

أعمال عنف انتقامية 

في ترهونة الليبية

 تونس – أطلق خبراء ومسؤولون في 
قطاع الصحــــة في تونس صيحات فزع، 
محذريــــن من أن المنظومــــة الصحية في 
البلاد توشــــك على الانهيار وذلك بسبب 
استمرار تفشــــي وباء كورونا المستجد 
بوتيرة ســــريعة وسط مخاوف من تأخر 

الحصول على اللقاح.
يأتي ذلك في وقت تعيش فيه تونس 
علـــى وقع هـــزات اجتماعية وسياســـية 
واقتصادية فاقمت المخاوف من إمكانية 
تأخـــر وصول اللقـــاح، خاصـــة في ظل 
الغمـــوض الذي يكتنـــف العمليـــة رغم 
إعلان الســـلطات الصحية في البلاد عن 
إستراتيجية لبدء التلقيح، وفقا لمراقبين.
وزارة  باســــم  الناطقــــة  وحــــذّرت 
الصحة، نصاف بن علية، من أن الوضع 
الوبائي يشــــهد تدهورا في ظل الانتشار 
الكبير لعدوى فايروس كورونا وارتفاع 

أعداد الوفيات.
وأوضحــــت بــــن علية، خــــلال ندوة 
صحافيــــة عقدت بمقر رئاســــة الحكومة 
فــــي القصبة، أنّ عدم التقيــــد بإجراءات 
ساهم  الصحي  والبروتوكول  الســــلامة 

في سرعة انتشار الوباء.
وشددت على أهمية الحجر الصحي 
الجزئــــي ودوره في كبــــح جماح الوباء، 
مشــــيرة إلى أن عدم تطبيق البروتوكول 
الصحي ســــيؤدي إلى المزيــــد من تفاقم 
الحالــــة الوبائيــــة، ما قد ينــــذر بانهيار 
المنظومة الصحيــــة وعجزها عن الإيفاء 

باحتياجات المواطنين.
وقالت إنّ الحجر الصحي الشــــامل 
أو الجزئــــي لن يــــؤدي إلــــى أي نتيجة 
إن لــــم يتم تطبيقه بصرامــــة، مؤكّدة أنّ 
أي تهاون -أو اســــتهتار- ســــيؤدي إلى 
انهيــــار المنظومة الصحية، و“عندها أي 
شخص منا يمرض لن يجد مكانا لتلقي 

العلاج“.
وتأتــــي هــــذه التطــــورات فــــي وقت 
تواجه فيه الحكومة التونســــية برئاسة 
هشــــام المشيشــــي انتقــــادات لاذعة على 
خلفيــــة التعاطــــي مع الأزمــــة الصحية، 
علاوة على التوتــــرات الاجتماعية التي 

عرفتها البلاد في الآونة الأخيرة.
وتدفع أوســــاط سياسية نحو إعلان 
حجر صحي شامل لتطويق الوباء الذي 
أصاب 195314 شــــخصا، بينما بلغ عدد 
الوفيات 6154 حالة حسب أحدث الأرقام 
الرســــمية التي أعلنت عنها الســــلطات 

الصحية في البلاد.
واســــتنكر حزب التيار الديمقراطي 
المعــــارض الأحد ”التناقض الصارخ بين 

التســــهيل في إجــــراءات الحجر الموجه 
الــــذي أعلنتــــه الحكومة وبــــين التدهور 
الكارثي للوضع الوبائي سواء من حيث 
ارتفــــاع عدد الوفيــــات أو من حيث عدد 

الحالات في المستشفيات“.
وطالــــب التيار، في بيــــان له، رئيس 
الحكومــــة هشــــام المشيشــــي ”بتحمــــل 
مســــؤوليته فــــي اتخاذ القــــرارات وفق 
وتفســــيرها  العلمية  اللجنــــة  توصيات 
ومصاحبتها  والمواطنــــين  للمواطنــــات 
بالإجراءات الملائمة، مع توضيح أسباب 
فشــــل حكومتــــه فــــي تطبيق إجــــراءات 
الحجر الموجه المعلنة منذ أكتوبر الفارط 
وعدم جاهزيتها لتطبيق الحجر الشامل 

رغم وضوح المؤشرات الوبائية“.
وشــــدّد الحزب على ”دعم الكمامات 
وتوفيرهــــا مجانــــا للعائــــلات المعــــوزة 
مــــع  الخاصــــة  الحافــــلات  وتســــخير 
مــــن  للحــــد  لأصحابهــــا  التعويــــض 
الاكتظاظ فــــي النقل العمومي، وضرورة 
إحكام تطبيق إجــــراءات الحجر الموجه 
وتعزيزها بغلق المغازات الكبرى لارتفاع 
احتمال العــــدوى فيهــــا وبالتراجع عن 
قرار إعــــادة فتح المقاهــــي والمطاعم مع 
التعويــــض للعاملين فيهــــا والمتصرفين 
فيهــــا“، داعيا رئاســــة الحكومة ووزارة 
الصحة ووســــائل الإعلام وصناع الرأي 
إلــــى القيــــام بحملــــة تقنــــع المواطنات 
والمواطنــــين بضــــرورة تبنــــي إجراءات 

الحجر الصحي الموجه. 
وبالتزامن مع المخــــاوف من انهيار 
المنظومــــة الصحية التــــي تترنح أصلا 
بســــبب ســــوء البنية التحتيــــة وهجرة 
الكفاءات إلى الخــــارج تعالت الأصوات 
المناديــــة بضرورة تطبيــــق حجر صحي 
شــــامل أو ســــنّ إجــــراءات جديدة تضع 

حدا لتفشي الوباء.
وطالــــب التيــــار الديمقراطي رئيس 
الحكومــــة بالاســــتعداد لتطبيــــق حجر 
شامل من ثلاثة أسابيع في أقرب الآجال 
والاســــتفادة من تجربة الموجــــة الأولى 
لتحديد قائمــــة القطاعــــات الحيوية أو 
القطاعــــات والعائــــلات التــــي تحتــــاج 
إلــــى إجــــراءات اجتماعيــــة مصاحبــــة، 
وتمويلها عبــــر ضريبة تضامنية ظرفية 
علــــى القطاعــــات غيــــر المتضــــررة مــــن 
كورونــــا كالبنوك وشــــركات الاتصالات 
والمؤسســــات المالية وشــــركات التأمين، 
ووضــــع تعريفة موحدة لإيــــواء مرضى 
كورونــــا فــــي القطاع الخــــاص مع تكفل 
الصنــــدوق الوطني للضمان الاجتماعي 

بالمصاريف.

الوضع الصحي يخرج 

عن السيطرة في تونس

الجمعي قاسمي


